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343590 ‐ ما حم العمل ف وظيفة إثبات الهوية عبر الفيديو؟

السؤال

أنا طالب أعمل ف ألمانيا ف شركة تقوم بإجراء تعريف الفيديو، عل سبيل المثال : إذا أراد الأشخاص تنشيط بطاقة السيم

(شريحة الجوال) الخاصة بهم أو فتح حساب مصرف، فيجب أولا التعرف عليهم من خلال محادثة الفيديو باستخدام بطاقة

الحصول عل ا بمن يرغبون فل الناس أيضة بهم، وأنا الشخص الذي يجب عليه تعريف الأشخاص، يتصالهوية الخاص

قروض من بنوك مختلفة، أي الذين يطلبون الائتمان، وبما أننا نعمل مع هذه البنوك فإنّ مهمتنا ه تعريف هؤلاء الأشخاص

لهذه البنوك. فهل يجوز ل القيام بهذا العمل، حيث يطلب من تعريف هؤلاء الأشخاص حت يتمن البنك من منحهم هذه

نهم التقدّم بطلب للحصول علبنا، لا يم ن بدون عملية تعريف الهوية الخاصالبنك ل القروض؟ أنا لا أعمل مباشرة ف

قرض عبر الإنترنت.

ملخص الإجابة

يجوز العمل ف وظيفة إثبات الهوية عبر الفيديو لتقديم خدمات مباحة لهم، كتنشيط شريحة الجوال، ولا يجوز تعريفهم لتقديم

أو صالة قمار ونحو ذلك؛ لتحريم الإعانة عل مله قرض ربوي، أو الاشتراك ف خدمات محرمة لهم، كالحصول عل

المعصية.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حم العمل ف وظيفة إثبات الهوية عبر الفيديو؟

يجوز العمل ف تعريف الأشخاص لتقديم خدمات مباحة لهم، كتنشيط شريحة الجوال، ولا يجوز تعريفهم لتقديم خدمات

محرمة لهم، كالحصول عل قرض ربوي، أو الاشتراك ف مله أو صالة قمار ونحو ذلك؛ لتحريم الإعانة عل المعصية.

قال تعال:  وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ  المائدة/2.

وإذا كان القرض الربوي لا يتم إلا بتعريف الشخص، فهذا التعريف إعانة مباشرة عل الحرام.

،هباتكو ،لَهكوما، وِبالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع" :ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نوقد روى مسلم (1598) ع
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."  اءوس مه  :قَالو ،هدَيشَاهو

قال النووي رحمه اله: " هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة عل الباطل"

انته من "شرح مسلم" (11/ 26).

فإن اقتصر عملك ف الشركة عل الإعانة عل المباح : فلا حرج ف استمرارك ف العمل.

وإن كان لابد من الإعانة عل المحرم: وجب ترك العمل، ومن ترك شيئا له عوضه اله خيرا منه.

واله أعلم.


